المبحث الاول

النقـد الافـرادي

      وهو النقد الذي يعبر عنه بلفظة واحدة ،لابتركيب أو جملة، وهوعلى صور عدة هي:

      القبول والاستحسان   (1) وهذا ضرب من النقد الذي تصح تسميته (الايجابي)، لقد وجد الفراء صيغ التفضيل وسيلة لبيان قبولة واستحسانه لكثير من المسائل اللغوية والنحوية التي تناولها بالدرس والنقد، مثل: أفضل، وأجود، وأحسن، وأكثر. فضلاً عن الفاظ القبول والجودة مثل: حسن، وجيد، وصواب، وجائز.

      فقد وجه قراءة قوله تعالى (أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا) [مريم/ 74] بغير همز وتشديد الياء: (وريَاً) في قراءة أهل المدينة، وهو وجه جيد عنده؛ لأنه مع آيات غير مهموزات الآواخر(
).وقرأ أهل الكوفة (ورِئياً) بالهمز، وهي في الشواذ (ورياً) خفيفة بلا همز(
). وقد استحسن النحاس(3) (ت 338هـ) قراءة أهل المدينة  هذه موافقاً الفراء في هذا الاستحسان.

      ومن صور تسهيل الهمز وتليينه  التخفيف بحذف همزة المد،وقصر الممدود تخلصاً من شدة الهمز. والتخلص من المد الطويل بغية الاقتصاد في المجهود العضلي. فقد ذكر الفراء إجماع القراء على إسكان الشين وقصرها في قوله تعالى (بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) [العنكبوت/20] فمعنى ينشئ الخلق: يخلقه، والاسم النشأة والنشاءة، مثل الرأفة والرآفة والكأبة والكآبة. وذكر الفراء أن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء والحسن البصري بالمد والهمز، ثم علق على القراءتين  بقوله: "كلٌ صواب"(1)

       فالمد والقصر لغتان فيهما، والقصر عند أبي حيان الأندلسي أشهر من المد(2)، وهذا صحيح؛ فإن (النشْأة) أشهر من (النشاءة). ومن نطق بالهمز فهو صورة من صور الشدة في الصوت وتحقيق المبالغة فيه.

       ومن المد وتحقيق الهمز قراءة ابن كثير (خطْئاً) في قوله تعالى (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) [الإسراء/31] وهو اسم بمعنى المصدر من أخطات كالعطاء من أعطيت، وقرأ الجمهور (خطْأ) بكسر الخاء وسكون الطاء(
)، وهي القراءة الأشهر.

       وفي قراءة ابن عامر (خطأ) بفتح الخاء والطاء من غير ألف بعدها،  فبجعل خطأ في معنى أخطأ. قال الأخفش(
): وقد يقول ناس من العرب (خطئت) في معنى (أخطأت). وقال الفراء: " قرأ الحسن (خطاء) كبيراً بالمد، وقرأ أبو جعفر المدني (خطأ كبيراً) قصر وهمز"، ثم علق على ذلك بقوله: "وكلُ صواب"، معللاً ذلك بقوله: "وكأن الخطأ الإثم"(
). وقد جاء في لسان العرب أن "أخطأ وخطئ لغتان بمعنى واحد"(
).

       ومن إجازة الفراء النحوية ما جاء في قوله تعالى: (فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج) [البقرة/196-197]، فالقراءة بنصب ذلك كله بـ لاالنافية للجنس وقرأ  مجاهد وابن كثير وأبو عمرو بالضم والتنوين ونصب (الجدال)، وكل ذلك جائز عند الفراء؛ إذ وجه القراءات فيه بقوله: "فمن نصب أتْبع آخر الكلام أوله، ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً فلأن التبرئة فيها وجهان: الرفع بالنون والنصب بحذف النون. ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن"(
).

        وقد استحسن الزجاج ما ذكره الفراء من الجواز، من قصر النفي في الثلاثة، ومن رفع الرفث والفسوق، إذ قد يكونان في حال من أحوال الحج، فجعلت (لا) بمعنى (ليس) فيهما وهذا قول قوم، وصفه الزجاج(
) بأنه "كل صواب". وجعل العكبري(
) الفتح في الجميع أقوى لما فيه من نفي العموم.

       وقد صوب الفراء قراءة من قرأ قوله تعالى: (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) [يس/35] بإضمار الهاء من (عملت)، وقراءة من قرأ بالهاء  (وما عملته ايديهم)، والذي اضمر الهاء حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم، وأظهرها ابن كثير(
)، فقال الفراء "وكل صواب، والعرب تضمر الهاء في (الذي) و (من) و (ما) وتظهرها وكل ذلك صواب"(
).

       وقد استحسن مكي بن أبي طالب(
) (ت 437هـ) حذف الهاء بقوله "ومن قرأ (عملت) بغير هاء  كان أحسن" وعلل النحاس ذلك الحذف بطول الاسم(
)، فحذت الهاء من الصلة.

       وربط الزمخشري (ت538هـ) هذه القراءة التي بالهاء (عملته) بمصاحف عدد من الأمصار، فقال: "وهي من مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير"(
). غير أن هذه القراءة التي بغير هاء مخالفة لخط المصحف العثماني في القراءة التي بالهاء(
).
       واستحسن الفراء في قوله تعالى : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) [يس/38] قول من قال "لامستقر لها" اولا مستقر لها" واصفاً إياهما بأنهما: "وجهان حسنان"(
). والمعنى: لاقرار لها، فهي تجري في الليل والنهار، فلاوقوف لها ولاقرار إلى يوم القيامة. فمن نصب جعل (لا) للنفي، ومن رفع جعلها بمعنى ليس(
). والمعنى في قوله (تجري لمستقر لها) أي: إلى مستقر لها كما تقول: هو يجري لغايته وإلى غايته. ومستقرها أقصى منازلها في الغروب(
).

الرفض والتضعيف:        (2)

        للفراء ألفاظه في الرفض والتضعيف استعملها في نقده؛ فقد وصف مجموعة من توجيهات العلماء والقراء بالغلط وطعن فيها، ووصف أصحابها بالوهم حيناً وباللحن حيناً آخر. ومع هذا فهو كثير التحفظ في نقده لشيخه الكسائي فعلى الرغم من اختلافه غير القليل بالرأي معه؛ إلا أنه كان لاينفك عن روح تنم عن إجلال التلميذ لأستاذه كما سيتضح ذلك في موضع قادم.

       فمن أحكامه التي استعملها قوله: "ليس هذا بشيء" و "ليس مما يبنى عليه"، أي ليس قياساً، و "لغة شاذة" و "غير أن العربية على غير ذلك".

       وهو أحياناً يحدد عبارته في الرفض والتضعيف برأيه الشخصي وفهمه وذوقه الخاص كقوله: "وهذا لايجوز عندي" وقوله "أنا لااجيزه" وقوله "فانه وجه لا نعرفه" أو لست أشتهيها". وغير ذلك من عباراته المستعملة في بيان رأيه وحكمه النحوي النقدي. ومن عباراته النقدية الرافضة قوله: "العربية على غير ذلك" أو أنه قول "من لايبصر العربية"، كالذي أورده في تفسير قوله تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [سبأ/24] إذ بين أنه "قال المفسرون معناه: وأنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين، معنى "أو" معنى "الواو" عندهم. وكذلك هو في المعنى غير أن العربية على غير ذلك، لاتكون "أو" بمنزلة "الواو" ولكنها تكون في الأمر المفوض، كما تقول: إن شئت فخذ درهماً أو اثنين، فله أن يأخذ واحداً أو اثنين، وليس له أن يأخذ ثلاثة، وفي قوله "من لايبصر العربية" يجعل "أو" بمنزلة "الواو" وعندئذ يجوز له أن يأخذ ثلاثة(
).

        فأنكر الفراء بذلك أن تكون "أو" بمعنى الواو، لئلا يضيع المقصود منها بالتأويلات المختلفة. وهذا الإنكار رد على بعض نحاة الكوفة في ذهابهم إلى أن "أو" ترد بمعنى الوار في بعض المواضع(
)، فخالفهم بذلك وهو كوفي.

        وهذا رد على من عزا هذا القول إلى نحاة الكوفة وحدهم، كصاحب (الإنصاف)، إذ أن أكبر نحاتهم وهو الفراء يخالف في ذلك، فلايصح جعله مذهباً كوفياً .

        فقد اسند ابن هشام(
) القول بأنها للجمع المطلق كالواو إلى الكوفيين والأخفش والجرمي (ت225هـ)، وإلى جماعة منهم ابن مالك(
) وغيره(
).

       وبما أن (أو) تفيد التخيير ، لا يخير الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه،لذلك يستحيل حمل (أو)على معنى (الواو) أو (بل) في الآيات التي احتج بها الكوفيين(
).

       ويبدو أن الفراء كان مصيباً فيما ذهب إليه؛ لأن وضع (الواو) مكان (أو) يحدث لنا تناقضاً واضحاً ويبطل المعنى.

       وذهب النحاس(
) إلى أن معناه معنى قول المستنصر بصاحبه على حجة الوعيد واستظهار بالحجة الواضحة أحدنا كاذب وقد عرف المعنى.

       وإلى مثله ذهب الزمخشري(
)، فقال: "هذا من الكلام المنصف لصاحبه".

         وبمثل ذلك قال الطبرسي(
) (ت548هـ): "إنما قال ذلك على وجه الإنصاف في الحجاج دون الشك، كما يقول القائل لغيره أحدنا كاذب، وإن كان هو عالماً بالكاذب".

         وقد أثِر عن الفراء رفض القياس على كل مسموع، إلا إذا كان فصيحاً وبين رفضه بقوله: "إن من العرب – وهم قليلون – من يقول في المتكبر: متكير كأنهم بنوه على يتكبر، وهو من لغة الأنصار، وليس مما ينى عليه". ثم قال(
): "وحدثت أن بعض العرب يكسر الميم في هذا النوع إذا أدغم، فيقول: هم المطَوعة، والمسَمع للمستمع، وهم من الأنصار وهي من المرفوض".

         فرفض لغة من يكسر الميم في هذا النوع إذا أدغم – وهو متكبَر – بقوله: "وهي من المرفوض". والقاعدة التي ارتضى القياس عليها: هي أن "ما كان من ميم زائدة ادخلتها على فعل رباعي قد زيد على ثلاثيه شيء من الزيادات، فالميم منه في الفاعل والمفعول به والمصدر مضمومة … وكل الزيادات على هذا لاينكسر ولايختلف فيه لغات ولاغيرها"(
).

         ومن مسوغات رفض القراءة لدى الفراء شذوذها الذي بينه في قراءة قوله تعالى (عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) [النجم/15]، إذ بين أن قراءة عامة القراء لها (جنة الماوى)(
)، وذكر عن بعضهم أنه قرأ (جنة المأوى) – بالهاء – يريد أجنه، ووصفها بأنها شاذة.

         وقد وافق النحاس الفراء في عدها قراءة شاذة. وواضح أن رفضها قائم على أنها لم يقرأ بها المشهورون، وأنها لم ترو عن إجماع.

          وهذه القراءة التي بالهاء نسبت لعلي (عليه السلام)، وأبي هريرة (رضي الله عنه)(
)، وقد أجازها من حيث اللغة أبو حيان الأندلسي(
) (ت754هـ)، وذكر أبو الفتح بن جني(
) أنه يقال: "جن عليه الليل وأجنه الليل، وجنه بغير همز ولاحرف جر". غير أن هذا وإن جاز في العربية كما ذكرا، لايعني جوازه في القراءة لشذوذه.

         ومن الرد والرفض الذي سببه الشذوذ اللغوي، ما بينه الفراء في قوله: "وقد قرأ بعض القراء (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فأطلع)، [الصافات/54] بكسر" النون بدلاً  من القراءة المجمع عليها (مطلعون فاطلع) ثم بين حكمه بقوله: "وهو شاذ؛ لأن العرب لاتختار على الإضافة إذا أسندوا فاعلاً أو مجموعاً أو موحداً إلى اسم مكنى عنه"(
). وسيأتي تفصيلها في النقد النحوي لقراءة ابن محيصن.

        ووصف الفراء قراءة من قرأ قوله تعالى: (فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ) [الأحقاف/25] بأنها قبيحة؛ وذلك "لأن العرب إذا جعلت فعل المؤنث قبل إلا ذكروه، فقالوا: لم يقم إلاجاريتك وما قام إلا جاريتك، ولايكاد يقولون: ما قامت إلا جاريتك"(
). فعلل الفراء القول هنا تعليلاً لغوياً، مستنداً إلى تقدير الفاعل بعد الفعل، فقول القائل:لم يقم إلا هند. فالقراءة عنده هنا بعيدة؛ لأن فعل المؤنث إذا تقدم وكان بعده إيجاب ذكرته العرب، والقراءة بالتاء غير مسمى فيها الفاعل، فهي على لفظ الظاهر الذي هو (المساكن) المؤنثة، وهو قليل لايستعمل إلا في الشعر(
).

       وذكر الطبرسي(
) أنه "لايجيء التأنيث فيه إلا في شذوذ"، ووصف الزمخشري(
) المعنى بعد تأويل التعبير حسب هذه القراءة، وصفه بالضعف، وبين أن المعنى عليها "لاترى بقايا ولا أشياء منهم إلامساكنهم" ثم قال: "وليس بالقوية" ووصف العكبري(
) هذه القراءة بالضعف أيضاً قال: "يقرأ بالتاء على ترك التسمية وهو ضعيف". والقراءة بالتاء عند من قرأ بها محمولة على المعنى، وهو (مساكنهم) من حيث إنها جمع تكسير.

       ووصف الفراء حالة إعرابية (بالقبح) في موضع آخر، بناء على قراءة من القراءات التي تفرد بها قارئ واحد؛ إذ كان لايجوز العطف على الضمير المتصل المخفوض من دون إعادة الخافض، في رأي جمهور النحاة. فذكر قراءة حمزة بن حبيب الزيات أحد السبعة بخفض (الأرحام) في قوله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء/1] فقرنها بما ورد لدى العرب من كلام، من غير أن يسوغها فقال: "هو كقولهم: بالله والرحم، وفيه قبح؛ لأن العرب لاترد مخفوضاً على مخفوض، وقد كني عنه … إنما يجوز  هذا في الشعر لضيقه"(
).

        فالإجازة على القلة وهي مقيدة ، وقد بينها في موضع آخر من معانيه بقوله:  

"وما أقل ما ترد(
) العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه"(
). فلايصح عطف الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة حرف الخفض؛ لأنه بمنزلة التنوين، ولذلك عده كبار النحاة البصريين لحناً لاتصح القراءة به.

       وقد نعتت هذه القراءة لدى طائفة من العلماء بأوصاف دالة على عدم صحتها،فوصفت باللحن عند المبرد(1) (ت 284هـ) ولذلك حرم القراءة بها. وروى أبو علي الفارسي (ت37هـ) عنه أنه قال: "لو صلَيت خلف إمام يقرأ … بالجرلأخذت نعلي ومضيت".

        ومثلها لايكون إلا في ضرورة الشعر عند الطبري(2) (ت 311هـ)، وليست بالقوية والسديدة عند الزمخشري(
)،وهي ضعيفة عند الخازن(
)، وحكى العكبري(
): أن هذا "قبيح عند البصريين قليل في الاستعمال بعيد في القياس، وأجازه الكوفيون على ضعف".

         وهذه الإجازة على إضمار حرف الجر عند أهل الكوفة، إذ أجازها ثعلب(
)، وقد دافع عن قراءة حمزة غير واحد من العلماء على أساس أنها مروية وليست من عنده، فقال الرازي(
) (ت 611هـ): " والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع ،  لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهى من بيت العنكبوت".

وهذا مبدأ علمي دقيق من لدن الرازي؛ إ ذ يجعل القراءة أصلاً يقاس عليه الكلام لا العكس.

        وقد أخذ ابن هشام (ت 761هـ) بهذا المبدأ، وأجازها أبو حيان الأندلسي(
) بقوله: "الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز".

      والذين ذهبوا إلى أنها ضعيفة في القياس، قالوا إنَ الجار والمجرور كشيء واحد، فأشبه العطف على بعض الكلمة وقالوا: خطأ في الدين الحلف بالأباء، فكيف يكون يتساءلون به وبالرحم على هذا؟! وهذا النقد ضعيف؛ لأن القرآن هنا حكى ما كانوا عليه في الجاهلية من إعظام الأرحام، وهي القرابات بحيث كانوا يقولون : سألتك الله، وسألتك الرحم، والمعنى عند ابن جني (ت 392هـ) هو: أن الأرحام مما يجب أن يتَقوه ، ورجح قراءة الرفع وعللها بقوله: "وحسن رفعه لأنه أوكد في معناه"(
). وفي الوقت نفسه ردَ على المكبرد إنكاره لقراءة حمزة التي بالجر وجعل الأمر فيها أخف وألطف مما قال في ردها ، ووجهها على الإيجاز بالحذف، وهو أن فيها باء ثانية قد حذفت لتقدم ذكرها(
). وهذا أحد الوجوه التي ذهب اليها ابن يعيش(
). وإن كانت الصناعة النحوية تمنع إعمال حرف الجر مضمراً(
). وبهذا صار لهذه القراءة التي لم يسوغها الفراء والبصريون بعامة، صار لها وجه مقبول لدى غير واحد من النحاة، ومنهم ابن جني وأبو حيان وأيضاً ابن مـالـــك(
)،

والرضى(
)، وابن هشام(
)، والخضري(
)، والزركشي(
).

        فبذلك كانت محاولات رفض هذه القراءة غير مجدية وفيها تعسف لاترضاه العدالة ولايستقيم لها المنطق(
).

        وما استشهاد النحويين بها إلا دليل على صحتها من الناحيتين القياسية والقواعدية(6).

        وقد عدّ(7) العطف على الضمير المجرور نموذجاً لاحتكاك النحويين والمفسرين والقراء ومواقفهم من القراءات.

        وردّ الفراء على من خفف ( إنْ) ونصب (كلاً) بـ الفعل (يوفِيَنهم في قوله تعالى: (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ٌ) [هود/111]، فقال: " وهو وجه لا أشتهيه" . وأنكر جعل (لما) بمنزلة ( إلا ) فقال : "وهو وجه لانعرفه"، وعلل ذلك بقوله: "لأن اللام إنما يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله، فلو رفعت (كل) لصلح ذلك كما يصلح أن نقول: إن زيد لقائم ولايصلح أن نقول: إنَ زيداً لأضرب ؛ لأن تأويلها، كقولك ما 

زيداً إلا أضرب، فهذا خطأ في (إلا) وفي (اللام)(1).

       فهو يرى أن اللام في (لما) لام القسم أدغمت بالاسم الموصول (ما) الذي هو بمعنى (من) والتقدير عنده: (لمن ما) فلما كثرت الميمات حذفت منهن  واحدة فعلى هذا هي لام التوكيد.

       وذكر ابن خالويه(
) أن من أسكن (إنْ) جعلها مخففة من الثقيلة، فاعملها عمل المشددة؛ لأنها مشبهة بالفعل، وعدّ رفع الاسم بعدها مخففة وجهاً، وعلل رفعه بأنها لما خففت عاد الاسم بعدها إلى الابتداء . والذين شددوا (إنَ) ونصبوا بها (كلًا)، إنما جعلوا ذلك على أصلها. أما نصب (كلًا) بالفعل فهو منكر عند الجمهور، فلا يجوز عندهم: زيداً لأضربن، على أنَ (زيداً) منصوب بالفعل المذكور(
).

       وجعل أبو حيان(
) (لما) هنا هي الجازمة، وانما حذف الفعل المعمول لها ؛ لدلالة معنى الكلام عليه. والمعنى عنده: وأن كلا لما يبخس أو ينقص عمله، أو ما هو في هذا المعنى.

       وبالمثل ضعف الفراء قراءة الحسن البصري برفع الشياطين بالواو والنون :(الشياطون) في قوله تعالى: (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ) [الشعراء/210] إذ إن    كل ما قيل في هذه القراءة لايسوغها بل يجعلها في صف القراءات الشواذ المردودة . وكما سيتضح ذلك عند التفصيل في هذه القراءة في المبحث الأخير من هذا الفصل.

الترجيح        (3)

        يعمد الفراء في مواضع إلى ذكر قراءتين أو أكثر، ثم يرجح إحداها دون أن يخطئ أياً منهما ويعمد في أحيان كثيرة إلى ذكر الشواهد التي تسندها . وقد استعمل طائفة من الألفاظ والأساليب الدالة على ترجيحه لقراءة على أخرى مثل: (أحبُ) و (أجود) و(أحسن) وماإليها. فمن ذلك قوله: "إنه لأحب الوجهين اليّ"، و "الرفع أحبُ إليَ من الجزم" و "الرفع أجود" و "الوجه الأول أحسن".و "الرفع في قراءتنا أجود من النصب" . فمثل هذه الأحكام تلحظ في كتابه(
).

        وقد سلك الفراء في ذلك سبيلين: إحداهما المفاضل بين القراءات، ثم ترجيح إحداها على أخرى من دون أن يذكر سبباً لذلك الترجيح، والأخرى أن يفاضل بينها ثم يحتج لها بما يسندها جميعاً، ثم يظهر بعد ذلك ميله الى إحداها. وهو في موقفه هذا ينهج نهجاً خاصاً به، لم يوافق ما عرف عن الكوفيين من ميل الى القراءات، وتوسع في القياس والسماع، بل يقترب بذلك من نهج البصريين المتشدد في السماع والقياس معاً إلا أنه لم يصل في هذا إلى رد القراءة أو رفضها بل نجده في مواضع عدة يميل إلى تصويب القراءات التي رفضها البصريون، ويورد من الحجج والشواهد ما يسند صحة استعمالها في اللغة، محتجاً لها بالقرآن الكريم أو الشعر أو أقوال العرب.

       وقد يعزو اختلاف القراءات إلى اختلاف اللهجات، ليسوغ بذلك القراءة بها، فقد قال في وقوفه عند قوله تعالى (ِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) [الانعام/27] تعليقاً على قراءة (نكون): "وفي قراءتنا بالواو، فالرفع في قراءتنا أجود من النصب، والنصب جائز على الصرف، كقولك: لايسعني شيء وبضيق عنك"(
)، فالرفع قراءة نافع وأبي عمرو الكسائي، وهو على وجهين أحدهما: أن يشرك الآخر الأول، والآخر: على قولك دعني ولأاعود، والنصب قراءة حمزة وحفص عن عاصم  واختاره عبدالله بن اسحق(
). وقد وافق الأخفش(
) الفراء في هذا فقال: "والرفع وجه الكلام وبه تقرأ الآية".فمن قرأ بالنصب جعله جواباً للتمني، ومن رفع جعل الكلام خبراً، ودليله على أنهم تمنوا الردَ ولم يتمنوا الكذب(
).

       وذكر النحاس(
) أن "القراءة الأولى بالرفع، على أن يكون منقطعاً مما قبله"، وبين أن "هذا قول سيبويه" وأنه "قيل هو عطف"، وبيَن أن "الإدغام حسن، والنصب بالواو على أنه جواب التمني".

       وفسر الفراء قوله تعالى (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) [غافر/18] وبين أن (كاظمين) بالنصب على القطع على أنه خبر القلوب فقال: "نصبت على القطع من المعنى الذي يرجع من ذكرهم يف القلوب والحناجر، والمعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين، وإن شئت جعلت قطعه من الهاء في قوله (وأنذرهم) . وبين أن "الأول أجود في العربية". فرجح الوجه الأول الذي وصف النصب فيه على القطع، ومراده من ذلك أنها حال .

       وقد وافق الفراء الأخفش والزمخشري والعكبري، مقدرين المعنى عندهم:  إذ هم كاظمين(
). وفضل العكبري القول فيها، فذكر أنها "حال من القلوب؛ المراد أصحابها" ثم حكى بصيغة التضعيف: قيل انها حال من الضمير في لدى، وقيل: هي حال من الضمير في أنذرهم"(
). وحكى عن الكسائي أنه لايجوز رفع كاظمين على الابتداء"(
).

         ويلحظ أن نسبة الكظم هنا إلى القلوب كنسبة الكتابة إلى الأيدي في قوله (كتبت أيديهم)(
)، من حيث إنها آلة الكتابة، وإلا فالكاتب على الحقيقة صاحب اليد؛ إذ لايقال كتبت يدي، بل يقال: كتبت، تاكيداً، كما يقال: رأته عيني وكلمه لساني.

        وذكر الفراء أن في (معذرة) من قوله تعالى ( قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الأعراف/164] وجهين: الرفع والنصب، فالرفع على تقدير: فمعذرة إلى ربكم. وبين أنه هو الوجه، والثاني: قلنا ما قلنا معذرة إلى الله، وبين أن هذا وجه النصب(
) فالأول عنده أرجح وقد قرأ القراء (معذرة) بالرفع، وقرأ حفص عن عاصم بالنصب، ونصب عند الكسائي من وجهين: أحدهما إنه مصدر، والآخر أن التقدير: قلنا ذلك معذرة(
). ووازن سيبويه(
) بين الرفع والنصب، فبين أن الرفع هو الاختيار؛ لأنهم أرادوا موعظتنا معذرة، ولم يريدوا أن يعتذروا من أمر لزمهم. وبذلك وافق اختيار الفراء مااختاره سيبويه. فمن رفعه فعلى الابتداء ومن نصبه فعلى المصدر بتقدير:نعتذر معذرة، وقيل: النصب على المفعول لأجله،أي وعظنا للمعذرة(
).

        ومن المسائل الصوتية التي عرض لها الفراء ما أورده في وقوفه عند قوله تعالى (قُلْ هَلْ تَتَربَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) [براءة/52]؛ إذ ذكر(
) أن "العرب تدغم اللام من (هل) و (بل) عند التاء خاصة"، ووصفه بأنه "في كلامهم عال كثير، يقول: هلْ تدري؟، وهتدري؟ فقرأها القراء(
) على ذلك". ثم بين أنه "إنما استحب في القراءة، تبيان ذلك لأنهما منفصلان ليسا من حرف واحد، وإنما يبنى القرآن على الترسل والترتيل، وإشباع الكلام" ثم  قال: "فتبيانه أحبُ إليَ من إدغامه، وقد أدغم القراء الكبار، وكل صواب".

        وبذلك رجح الفراء القراءة التي بنيت على الأصل في التعبير، ملاحظاً في ذلك أيضاً صورة خطها وهي الإنفصال لا الإدغام ما بين (هل) وتدري

         ووصف الفراء قراءة من أدغم اللام بالنون بأنها كثيرة وذلك إذا سكنت اللام وتحركت النون، وذلك لقرب مخرجيهما، كما في قوله تعالى (هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقٍ أنكم في خلقٍ جديد) [سبأ/ 7]. وهذا مقرر في أصول التجويد(
). وتدغم اللام أيضا عند التاء، وإظهارها جائز لأن اللام ليست بموصولة بما بعدها. ووصف الفراء اللام بأنها تدخل على الراء دخولا شديدا فما ثقل على اللسان إظهاره فأدغمْ، وما سهل فلك فيه الإظهار فأظهر ولا تدغم(
). وهذا مبني فيما يبدو على الراء من تكرير، إذ هي حرف مكرر(
).

         ويسوي الفراء في موضع بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في الدلالة، وذلك قراءة من قرأ قوله تعالى (أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً) [النازعات/11]، إذ سوى بين (ناخرة) و(نخرة) في المعنى، وإن فضل الأولى لتحقيقها التناسق الصوتي في التعبير بين الفواصل، وهما عنده في المعنى بمنزلة الطامع والطمع، والباخل والبخل، فقال: "قرأ ابن عباس (عظاماً ناخرة) وقرأ أهل المدينة والحسن: (نخرة)"، ثم بين أن "ناخرة أجود الوجهين في القراءة" وعلل ذلك بـ "أن الآيات بالألف" ثم قال مدللا على ذلك: "ألا ترى أن (ناخرة) مع (الحافرة) و(الساهرة) أشبه بمجيء التنزيل و(النخرة) سواء في المعنى"(
). وهي التفاتة فنية دقيقة منه، تدل على حس عال بموسيقى الألفاظ القرآنية واتساقها، وإن سوى بين اللفظين في المعنى.

         وقد وافق أبو عبيدة(
) الفراء في هذه التسوية بين القراءتين في المعنى، وإن كان الفراء قد فضل (ناخرة)، لأنها أكثر، وهي كذلك أجود عنده لتحقيقها تناسقا صوتيا مع الفواصل الأخرى كما مرت الإشارة أنفا. كما واختارها للسبب نفسه كل من الطبري(
) وابن خالويه(
) وأبو معاذ النحوي(
).

         وقد فسر الفراء (الناخرة) تعني المجوَفة، و(النخرة) البالية(
) فبينهما إذن شيء من التغاير الدلالي.

         وذكر الزمخشري(
) أن صيغة (فعل) أبلغ من(فاعل)، وأنه قرئ بهما، إذ هي من صيغ المبالغة، وقد استحسن النحاس(8) كلتا القراءتين ودليله في ذلك نقل القراء المشهورين الثقاة لهما، فقال: "والقراءتان حسنتان؛لأن                                             الجماعةنقلتهما" 

        ولم ير الصرفيون أنهما سواء ؛ لأن صيغة فعل عندهم مبالغة لصيغة فاعل وأن أمثلة المبالغة ملحقة باسم الفاعل؛ لأنه يؤول اليها عند قصد المبالغة في الوصف وتكثيره(
).

        فعلى ذلك أن (ناخرة) اسم فاعل دال على الحدوث والتجدد فالرياح مستمرة في نخرها وما زالت هناك بقية من عظام ولكن (نخرة) على وزن فعلة صفة مشبهة دالة على الثبوت فهي بالية وقد صارت ترابا، ويبدو أن قراءة (نخرة) تناسب المقام لتقوية حجة المنكر الذي يدعي استحالة بعث العظام بعد ان صارت بالية وترابا والله أعلم.

        ورجحح الفراء الرفع في قراءة (أحياء) من قوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [ال عمران/169]، إذ الرفع عنده أوجه من النصب، ولكن النصب أيضا عنده وجه وصفه بأنه صواب، وعلل ذلك ب  " أنه لو نصب لكان: ولكن أحسبهم أحياء" كما تقول لا تظنه كاذبا، بل ظنه صادقاً(
). وقد قرأها ابن أبي عبلة بالنصب، وقد قيل بالنصب عطفا على (أمواتا) وقراءة الرفع على تقدير مبتدا محذوف أي: هم أحياء(
). وهي القراءة المشهور المجمع عليها لدى المشهورين . ومنع بعضهم النصب، فقال الطبرسي(
): "ولا يجوز النصب منه بحال؛ لأنه يصير إلى التقدير فيه بل أحسبهم أحياء، والمراد أعلمهم أحياء". ونقل أبو حيان(
) عن أبي علي الفارسي أنه "لا يجوز النصب؛ لأن الأمر يقين"، فمن رفع كان رفعه على تقدير "هم أحياء" ومن نصب كان على تقدر أحسبهم أحياء: أي أظنهم، غير أن الرفع عند الفراء أجود، ولم يقل إن النصب لا يجوز. وما ذكره الذين منعوا النصب وهم من جلة علماء اللغة، حق ؛ لأن المقام مقام يقين لا مقام ظن.

       ويعد السياق إحدى القرائن الدلالية عند لفراء وهو كذلك عند القرآنيين كافة، فكان الرفع أعجب اليه من النصب في قراءة قوله تعالى (وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) [37،38،39/يس].

        ودليله على ذلك السياق المتقدم، ولذا قال: "الرفع فيع أعجب إلي من النصب؛ لأنه قال وآية لهم الليل"(
). وقد رجح النحاس(
) ما قاله الفراء على تقدير: وآية لهم القمر، وأجاز الرفع على الابتداء. ونقل القرطبي(
) قول أبي حاتم السجستاني (ت255هـ) أن "الرفع أولى، لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء".

       وقد نصب الكوفيون (القمر) على الاشتغال، وقيل: جاز النصب فيه ليحمل على ما قبله مما عمل الفعل وهو قوله (نسلخ). وقدر سيبويه(
) فعلا: فقال: " إنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره".

        وقال النحاس(5): "والقمر بالنصب على إضمار فعل، وهو اختيار أبي عبيد، قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلا". وقد لاحظ الفراء نسق التعبير وسياقه، فرجح قراءة الرفع لأن الشمس والقمر متبعان الليل وهما من آيات الله.

        ونصب الفراء (أشحة) على القطع على معنى الذم في قوله تعالى: (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ) [الأحزاب/19]، وقال منصوب على القطع-يريد الحال-، وقال: "وهو أحبها إلي"، وبين أن "الرفع جائز على الاستئناف"، ثم قال: "ولم أسمع أحدا قرأ به"(
) والنصب عنده على تقدير: يعوقون أشحة، أو القائلينن أشحة أو يأتونه أشحة.

      وقد حكى قول الفراء بالنصب على الذم الطبرسي(
) وأبو حيان(
) وغيرهما(
) وقيل: إنه حال من المضمر في (سلقوكم)، وهو العامل فيه، وقيل: إنه حال من الضمير في (يأتون)، وقيل نصبه على الحال والعامل (يعوقون) وأشحة جمع شحيح، وقد قرأها الجمهور بالنصب، وقرأ ابن ابي عبلة بالرفع على إضمار مبتدأ، أي: أشحة بتقدير: فإذا جاء الخوف من العدو وتوقع(
).

      وكأنه ردَ على كلام الفراء في قوله: "ولم أسمع أحدا قرأ به"، إلا أن يكون الفراء أراد أنْ أحدا من القراء المشهورين لم يقرأ به ، فكلامه عندئذ سليم؛ لأن قراءة ابن أبي عبلة خارجة عنهم ، إذ تعد من الشواذ. 

       وقد يصف الفراء القراءة "بالوهم أو  الخطا"، ثم يرجع عن ذلك، فيقبل القراءة ويحتج لصوابها بما يتيسر له من كلام العرب أو لهجاتهم، فيظهر عندئذ وكأنه وقع بين منهجين اختار الأصح والأشهر في كلام العرب منهما فمن ذلك ما جاء في بيان قوله تعالى (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ َ) [ال عمران/75]، إذ إن الأعمش وعاصم يخرجان الهاء في (يؤده) ساكنة: (يؤوده)، وقد خطأ أول الأمر هذه القراءة ذاهبا إلى  "أن القوم ظنوا أن الجزم في الهاء، وإنما هو فيما قبل الهاء"، ثم قال "فهذا وإنْ كان توهما خطأ" ثم استدرك بعد ذلك بقوله: "إنَ من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول ضربته ضربا شديدا، أو يترك الهاء إذا سكنها وأصلها الرفع بمنزلة رأيتهم وأنتم ألا ترى الميم سكنت وأصلها الرفع ؟"(
).

       وليس معنى هذا أن الفراء يسوغ القراءة بإسكان الهاء هنا، لمجرد أن من العرب من يقرأ بذلك، إنما ذكره ليدل على أن ذلك وارد في كلامهم، غير أن الأفصح والأصح رفع الهاء. على الأصل. وليس جزمها، إذ للقراءة أحكامها من الفصاحة؛ لأنها صور لأاداء كلام الله تعالى، فينبغي حملها على الأفصح، وهذا منهج له في الاختيار . فهو وإن وصف هذه القراءة بالخطأ والوهم أولا، ذكر أنها موافقة لإحدى اللهجات العربية القديمة، إلا أن الأشهر الأشيع عنده هو الأفصح المعول عليه منها، كما تبين من كلامه.

       على أن أبا حيان حكى عن الكسائي أن ذلك ليس بإسكان، بل هو "اختلاس للحركة"، وذلك بجعل الصائت القصير، وهو (الضمة) هنا، صويتا أي نصف صائت، وهو الذي يسميه المعاصرون (semi vowel) إذ ذكر الكسائي: "أن لغة عقيل وكلاب أنهم يختلسون الحركة في هذه الهاء إذا كانت بعد متحرك، وأنهم يسكنون أيضا"(
) . ولم يحملها ابن جني على الاختلاس، بل على التسكين وعزا تسكين ضمير الغائب هنا الى لهجة أزد السراة(
).

         وأياً كان المتكلم بهذه اللغة –على أية حال-فليس هو الأفصح حين سكنها" بل هناك ما هو أفصح منها، وهو المختار في القراءات لدى النحاة واللغويين، ومنهم الفراء.

               المبـحث الثانـي

                  النقـد المـزدوج

المزدوج المختلف   (1)

        ويراد به أن يكون النقد قائما على أمرين مختلف أحدهما عن الآخر قبولا ورفضا، أو قوة وضعفا، فيكون مقبولا من جهة ومرفوضا من جهة اخرى. 

        فمن ذلك قول الفراء منتقدا أبا عبيدة في حمله (إلا) على معنى (الواو): "هذا صواب في التفسير خطأ في العربية". فقد أنكر أن تكون بمعنى الواو، إلا إذا عطفت على استثناء قد تقدمها.

         وقد تحاشى أن يذكر اسم أبي عبيدة في جعل (إلا) بمعنى الواو في قوله تعالى (ُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا َ) [بقرة/150] فقال: "وقال بعض النحويين (إلا) في هذا الموضع بمنزلة (الواو)، كأنه قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا للذين ظلموا" ثم قال: "فهذا صواب في التفسير خطأ في العربية"(
) أي أنه إذا ساغ من حيث المعنى، فأنه غير سائغ من حيث صحة التعبير في اللغة.

        والمثال الذي أورده الفراء هنا وصفه بأنه من باب التوهم أو الغلط ولا يمكن القياس عليه. وقد أيد الفراء في ما ذهب اليه غير واحد من النحاة منهم الزجاج والمبرد وأبو حيان الأندلسي. فقال الزجاج: "المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول :مالك علي من حجة إلا الظلم، أي: إلا أن تظلمني، المعنى: مالك علي من حجة البتة ولكنك تظلمني، ومالك علي حجة إلا ظلمي"(
).

         أما جعل أبي عبيدة (إلا) هنا بمعنى (الواو) فعلى أساس أن موضع (إلا) هنا ليس في موضع استثناء، إنما هو موضع واو الموالاة، ومجازها - يقصد معناها – عنده:"لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا"(
). وقد وافق أبا عبيدة غير واحد من النحاة أيضا مثل الكسائي وثعلب والأخفش وأبي عبيد الهروي(
) (ت444هـ) الذي قال: "تكون إلا بمعنى واو النسق" . وذكر الزمخشري(
) أنه  " اقرأ زيد بن علي (رضي الله عنهما) (إلا الذين ظلموا منهم) على أن (إلا) للتنبيه، ووقف على( حجة) ثم استانف منها".

        وقال الفراء في موضع آخر من معانيه "ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا، لأني لا أجيز قام الناس إلا عبد الله وهو قائم، إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا"(
) وذكر أبو حيان الأندلسي(
) أن "الواو للإخال وإلا للأخراج".

         ومن نقد الفراء المزدوج قوله "وهو جائز في العربية وإنْ كان مخالفا للكتاب"(
)  في قراءة الحسن البصري (أجمعون) لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [البقرة/161] . وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث عند الحديث عن نقد الفراء النحوي للحسن البصري. 

         ويرى النحاة أن تذكير المؤنث من باب رد الفرع إلى الأصل، من حيث إن التذكير هو الأصل، والتأنيث هو الفرع، قال ابن جني: "وتذكير المؤنث واسع جدا؛ لأنه رد إلى أصل"(
).

        وقد حمل الفراء على هذا الباب قوله تعالى (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا )[البقرة/212]، وذلك إذا اشتق الاسم أو الفعل من فعل في تأويل المصدر. فمن أنث أخرج الكلام على ظاهر اللفظ، ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدر. فلم يقل (زينتْ) بل ذهب إلى معنى المصدر، ومعناه مذكر. قال الفراء: "فإن قال أرايت الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤنثة أيجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها؟ وأجاب "قلت: ذلك قبيح وهو جائز"، فوصفه بالقبح والجواز ثم علل وصفه بالقبح بأنه "إنما قبح لأن الفعل إذا أتى بعد الاسم كان فيه مكني من الاسم، فاستقبحوا أن يضمروا مذكرا قبله مؤنث والذين استجازوا ذلك قالوا: يذهب به إلى المعنى، وهو في التقديم والتأخير سواء"(
).

      وقد وافق الزجاج الفراء فيما ذهب إليه فقال: "ولو كانت (زينتْ)(
) لكان صوابا، وزين صواب حسن"(
). وظاهر كلامه أنه يستحسن الصيغة المذكرة أكثر من استحسانه المؤنثة. 

       ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى (ا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) [البقرة/275] إذ لم يقل: (جاءته) حملا على معنى مصدر (جاء) وهو المجيء، الذي هو مذكر. وإلى ذلك ذهب ابن جني(
)، إذ قال: "لأن الموعظة والوعظ واحد".

         وذهب الطبرسي(
) والعكبري(
) إلى أن حذف التاء كان لأجل الفصل بينه وبين ما أسند اليه؛ لأن تأنيث( الحياة) غير حقيقي   .وقال الطبرسى(
) "وإذا أجزنا  التذكير فيه "فهو في التأنيث غير الحقيقي أجوز".

        وذكر القرطبي(
) قراءة من أظهر التاء، لكون التأنيث مجازيا، وهو بمعنى العيش والبقاء، فقال: "وقرا ابن ابي عبلة (زينتْ) بإظهار العلامة، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي".

         وبذلك يتبين أن الفراء جمع في نقده المزدوج بين قول القبح وبين الجواز في تأنيث الفعل لفاعله المؤنث المجازي. فوصفها بالقبح لمخالفتها خط المصحف فأنهدم بذلك ركن من أركان القراءة الصحيحة المقبولة وهي موافقة خط المصحف، أما وصفها بالجواز فكان حملا على اللفظ المؤنث، وهي لغة أهل الحجاز؛ لأن "الجنس الذي ميز واحده بتاء، يؤنثه الحجازيون"(
).

         وفي قوله تعالى (هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ) [المرسلات/35] ذكر الفراء أنه "اجتمعت القراء على رفع (اليوم) ولو نصب لكان جائزا على جهتين إحداهما: أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى فعل أو يفعل، أو كلمة مجملة لا خفض فيها نصبوا (اليوم) في موضع الخفض والرفع". ثم بين أن "هذا وجه والآخر: أن تجعل هذا في معنى: فعل مجمل من (لا ينطقون)- وعيد الله وثوابه- فكأنك قلت: هذا الشأن في يوم لا ينطقون". ثم بين "الوجه الآخر أجود، والرفع أكثر في كلام العرب"(
) وبذلك جاء حكمه في قبول هذا الإعراب مزدوجا جامعا بين الأجودية والأكثرية.

            وذكر في تفسيرقوله تعالى(قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة/119] أن في إمكانك أن ترفع بـ (هذا) وأن تنصبه معللا ذلك بأنه "مضاف إلى غير اسم" ثم قال "وتفعل ذلك في (يوم) و(ليلة) و(حين) و(غداة) و(عشية) و(زمن) و(أزمان) و(أيام) و(ليال) ، ثم قال:"وقد يكون قوله (هذا يوم ينفع الصادقين) كذلك . وقوله (هذا يوم لا ينطقون) فيه ما في قوله (يوم ينفع) وإن قلت (هذا يوم ينفع الصادقين) كما قال الله (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ)[البقرة/123] تذهب إلى النكرة، كان صواباً.

            والنصب في مثل هذا مكروه في الصفة، وهو على ذلك جائز ولا يصلح في القراءة"(
).

            ففرق في هذا الحكم النحوي بين جوازه وبين القراءة به في القرآن، فأجازه في الكلام على كره ولم يجزه في القراءة؛ إذ لا تجوز القراءة إلا بما لا كراهة فيه.

          في عدم التنوين في (يوم) للاضافة، قدر الاخفش الكلام "كانه قال: هذا يوم لا نطق" ثم قال: "وإن شئت نونت (اليوم) إذا اضمرت (فيه) كأنك قلت: هذا يوم لا ينطقون فيه"(
).

          وذكر النحاس أنه: "روي عن الأعرج والأعمش أنهما قرا (هذا يوم) بالنصب، وبين أن في نصبه قولين: أحدهما أنه ظرف، أي هذا الذي ذكرناه في هذا اليوم، والآخر ذكره الفراء، وهو أنه يكون فيه (يوم) مبنيا. وذكر أن هذا خطأ عند الخليل وسيبويه؛ إذ لا تبنى الظروف عندهما مع الفعل المستقبل؛ لأنه معرب، وإنما تبنى مع الماضي(
).

          وقدر الطبرسي(
): "النصب على أنه يشير الى الجزاء ولا يشير الى اليوم".

          وفي تفسير قوله تعالى (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) [الانسان/18] أعرب الفراء (سلسبيلاً) صفة للماء لعذوبته، وبين أن معنى (تسمى): توصف، وهي مصروفة عنده. وصرف مالا ينصرف لغة لبعض العرب. وقال بعد ذلك "ولم نر أحداً من القراء ترك إجراءها". ثم بين أنه "جائز في العربية"(
) والإجراء: يعني الصرف في مصطلح الكوفيين وقد أجمع القراء على صرفها، ولو لم تصرف لقرئت (سلسبيل)، بغير تنوين.

         وقيل: صرفت لأنها رأس آية، وقيل: لأنها اسم أعجمي نكرة، وقيل: لأنه تشبيه لاسم العين(
) ومن نظر الى أنها صفة صرفها، ومن جعلها اسما للعين منعها من الصرف للتأنيث والعلمية(
).

         ومنع أبو حيان أن تكون اسما في الحقيقة؛ لأنه يكون عندئذ ممنوعا من الصرف للتأنيث والعلمية.

 المزدوج المؤتلف      (2)

           ويراد به أن يكون النقد قائما على أمرين غير مختلفين في الحكم والصفة بل يكونان مؤتلفين فيها، فهو في هذا مغاير للنوع الذي سبقه وهو (المزدوج المختلف).

          فمن ذلك أن الفراء رغب عن قراءة (عدلك) مخففة في قوله تعالى (الذي خلـقك فسـوَاك فعدلـك)[الانفطار/7] وهي قراءة الكوفيين: حمزة بن حبيب الزيات والكسائي وعاصم، فاستبعدها، مع أنها قراءة أصحابه الكوفيين . وقرأ أهل الحرمين والبصرة والشام بالتشديد (عدلَك)(()(
).

         وقد بين الفراء أن المعنى على القراءة التي بالتخفيف: صرفك إلى أي صورة شاء من أشكال وهيئات، والمعنى بالتشديد عنده: جعلك معتدل الخلق متناسباً، فهذا المعنى عنده هو المختار. وقيل: إنَ (عدَله) (كعدله) في المعنى يعْدله عدلا، وعادله بمعنى: وازنه وهو قول الأخفش(
) وغير واحد من المفسرين واللغويين(
).

         والقراءة بالتشديد عند الفراء أرجح، وقد علله بعلتين في هذا الترجيح، فقال: "وهو أعجب الوجهين إليَ، وأجودهما في العربية؛ لأنك تقول (في أي صورة ما شاء (ركبك) فجعل- في- للتركيب أقوى في العربية، من أن يكون في العدل؛ لأنك تقول عدلك إالى كذا وكذا، وصرفك إلى كذا وكذا، أجود من أن تقول: عدلتك فيه وصرفتك فيه"(
). وكأنه لاحظ هنا أن في التشديد زيادة في المعنى وتأكيدا لا تؤديه الصيغة المخففة، فكأنه أبلغ في المعنى وأكثر وأثبت. ولهذا علله بعلتين هما: إعجابه به، وكونه أجود في العربية. والمشكل في مالم يختره الفراء- برغم وجاهته- قرأ به ثلاثة من كبار القراء السبعة، وكلهم كوفيون.

           وفي قراءة قوله تعالى (مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ)[يس/49] قرأ أهل الكوفة (يخصمون)، بكسر الخاء، وقرأ أهل الحرمين والبصرة (يخصمون) بفتح الخاء. وقد رجح الفراء قراءة أصحابه الكوفيين بقوله: "والكسر أكثر وأجود"(
) فوصف هذه القراءة بصفتين مؤتلفتين هما الجودة والكثرة.

           وقد ردَ النحاس على الفراء بقوله إن "القراءة (يخصمون)-بفتح الخاء –ابينها على أساس أن "الأصل (يخْتصِمون)، فادغمت التاء في الصاد، فقلبت حركتها إلى الخاء"(
) فتفتح على هذا.

           ويكون المعنى عند الفراء(
) وهم في أنفسهم (يخصِمون) من وعدهم الساعة، وهو وجه حسن عنده، أي: تأخذهم الساعة؛ لأن المعنى: وهم عند أنفسهم يغلبون من قال لهم: إن الساعة آتية.

         ومن نقد الفراء المزدوج المؤتلف ما ورد في قراءة قوله تعالى (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيه ) البقرة/132] إذ ذكر أن "في مصاحف أهل المدينة (وأوصى)(
) بدلا من (وصى) ثم قال: "وكلاهما صواب كثير في الكلام"(
) فوصف هذه القراءة بصفتي الصحة والكثرة.

        فقد قرأ أهل المدينة والشام (أوصى) وقرأ الباقون (وصى) وهما لغتان بمعنى واحد(
) مثل كرمنا وأكرمنا. وقيل: إن (وصى) فيها معنى التكثير والمبالغة(
).

           فقال سيبويه(
):"وقد يجىء الشىء على(فعلْت)فيشرك (أفعلت)،كما أنهما قد يشتركان في غيرهذا،ذلك قولك:قد فرح وفرَحته،وإن شئت قلت:أفْرحْته،وغرم وغرَمته وأغرمْته-إن شئت-كما تقول:فزَعته وأفْزعْته".

          وذكر الزجاج(
) أن "وصى أبلغ من أوصى" وعلل ذلك بان "أوصى جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة، ووصى لا يكون إلا لمرات كثيرة" ملاحظا في ذلك ما لاحظه معاصره النحاس(
) من أن صيغة (فعل) تدل في العربية على المبالغة والكثرة، وهذا لاشك واقع في العربية، إذ كثيرا ما تدل هذه الصيغة على هذا المعنى. غير أن هناك شيئا فإن رأي هؤلاء النحاة(
)  قائم على ملاحظة استعمال الصيغتين (أوصى) و(وصى) في ضوء سياقهما القرآني وهو أن الأولى أكثر ما ترد في التوصية المالية، أما الثانية فترد في التوصية غير المالية؛ وهي المتعلقة بالاستمساك بالدين والقيام به، ولذلك وردت بصيغة المبالغة (فعل)؛ لأنها الأهم.

           وأيضاً فإنهم لم يشيروا الى اختلاف الخط في القراءتين؛ إذ إحدهما بالهمز والثانية بغير همز، فهل كانت مصاحف المدينة والشام بالهمز؟ الجواب:لا؛لأن المصحف العثماني هو مصحف المدينة وهو بلا همز، فضلا عن أن القراءة بالهمز لا تتسق مع ما تقدم بيانه من أن الذي بالهمز لما هو مالي، والتعبير في الآية هنا ليس كذلك فتكون القراءة التي بالتشديد أقوى.

         ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى ( وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِه)ِ [البقرة/41]؛ إذ بين الفراء أنه وحد (الكافر) وقبله جمع، وذلك يكون في الاسم إذا كان مشتقا من فعل مثل الفاعل، ويراد به: ولا تكونوا أول منْ يكفر، فتحذف (منْ) ويقوم الفعل مقامها. ثم قال: "وذلك من كلام العرب فصيح جيد"(
) فوصف التعبير عن الجمع بلفظ المفرد بالجودة والفصاحة. وقد وافق الأخفش(
) والزجاج(
) والطبرسي(
) والعكبري(
) ما ذهب إليه الفراء من دلالة (من) على المفرد، وعلى الجمع. وهي بلفظها وكذلك ما يحل محلها.

         وذكر مكي(
) أن "(كافر) نعت لمحذوف تقديره :فريق كافر، لذلك أتى بلفظ التوحيد والخطاب لجماعة"، ثم ذكر أنه" قيل: تقديره: أول من كفر به".

         وقدر الزمخشري(
) الكلام: أول فريق كافر، وهذا التقدير يجعل المعنى مستويا. والفريق يحتمل الجمع في معناه، وأجاز أيضا أن يكون التقدير: لا يكن كل واحد منكم أول كافر به".

         وعرض الفراء لقراءة مروية عن ابن عباس (رض) هي (سألتْ) بدلا من (سئلت) في قوله تعالى (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير/8]، وبذلك قرأها علي (عليه السلام) وابن مسعود وجابر بن زيد(
) ومجاهد. وسؤال الموءودة وجوابها توبيخ وتبكيت لقاتلها. وهي موصوفة بالسؤال والقول. وقيل (سألتْ) حكاية لكلامها(
).

          وهذه قراءة آحاد لا يقرأ بها لمخالفتها المجمع عليها. ومن قرأ (سئلت) وهي المشهورة المجمع عليها، التي لا يقرا بغيرها، قيل: سئلت وقيل لها، أو سئل عنها الذين وأدوها. 

            وقد ذكر الفراء القراءتين: الآحاد والمشهورة. وقال: "وكل الوجوه حسن بيِن، إلا أن الأكثر (سئلتْ) فهو أحبها إليَ"(
).

           فاختار هنا ما عليه جمهور القراء، وإن كان المعنى مع (سألتْ)قويا، عنده أيضا، فكأنها سألت ما ذنبها لكي تقتل؟ إلا أن هذه القراة لا يقرأ بها لسببين: أحدهما: كونها آحادا كما تقدم والآخر: مخالفتها لخط المصحف.

          وقد ضعفها النحاس لسببين فقال: "لأنها قراءة شاذة مخالفة للمصحف مشكلة؛ لأنه يجوز أن يكون التقدير: سألت ربها جلَ وعز، وسألت قاتلها، فهذا معنى مستغلق، فكيف يكون بينا؟"(
).

          فأضاف النحاس إلى مخالفة هذه القراءة لخط المصحف غموض المعنى المترتب عليها، متمثلا في السائل والمسؤول.

المبحث الثالث

            الإصلاح اللغوي 

في الإصلاح اللغوي قديماً وحديثاً وألفاضه المستعملة (1)   

           كان لعلمائنا دور فاعل في التصويب والتصحيح اللغوي منذ أقدم العصور وكانت الجهود حفاظا على سلامة العربية تظهر في أمهات الكتب التي كان هدفها سلامة العربية، ورصد الانحراف اللساني.

          وقد وجدنا الحركة الإصلاحية اللغوية في كتب التصحيف والتحريف واللحن منذ بدايتها الأولى: عند الخلل (ت170هـ) في معجمه والكسائي (180هـ) في لحن العامة، وابن الكيت (244هـ) في (إصلاح المنطق)، وابن قتيبة (264هـ) في (أدب الكاتب)، وثعلب (290هـ) في فصيحه، والحريري  في (درة الغواص)، وابن الجوزي (ت 597هـ) في (تقويم اللسان)، إلى أن حل العصر الحديث فانبرى كثير من اللغويين لهذه المهمة في التنبه على الغلط في المفردات والتراكيب والدلالات.

            فكان الدكتور مصطفى جواد في (قل ولاتقل)(
) من أشهر من عني بالإصلاح اللغوي من المتأخرين؛ وقد سبقه إلى ذلك غير واحد من اللغويين مثل أنستاس الكرملي (ت1366هـ) في (أغلاط النحويين الأقدمين) ومحمد سليم الجندي( في إصلاح  الفاسد من لغة الجرائد) والزعبلاوي  في أخطاؤنا في الصحف والدواوين)  وغير هؤلاء الأعلام ممن كانت لهم اسهامات في حركة الإصلاح اللغوي في العصر الحديث.

          ويعد الفراء من الرواد الأوائل الذين عرضوا للإصلاح اللغوي في كتبه، ومنها (معاني القرآن)؛ إذ حفل هذا الكتاب الشهير بمجموعة من المسائل التي في هذا الميدان .

          وقد اشتمل الإصلاح اللغوي عند الفراء على الفاظ وتعابير متعددة أوردها في مواضع شتى من كتابه،متعلق بعضها بقل ولا تقل ونحوها من الألفاظ الآمرة الناهية في سياق تعبيري مزدوج واحد،متعلق بالفظ والخطأ واللحن والفساد وما إليها،مما يوضحه كلامنا فيما هو آت:ٍ 

         (1) يقال .. ولاتقل- يقال..ولا يقال:     

           فمن ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى ( فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) [الاسراء/72]، إذ وردت فيه صيغة (أفْعل) في لفظتين إحداهما لايراد بها التفضيل وهي لفظة (أعمى)؛ لأنها من العمى العقلي، المعبر عنه بعمى القلب، وفيها معنى التعجب. ولذلك قال الفراء: "فيقال: فلان أعمى من فلان في القلب، ولاتقل هو أعمى منه في العين"(
) وتقديره عند النحاس: "أعمى منه في الدنيا".

         ويقال في عمى القلب : فلان أعمى من فلان، وفي عمى العين: فلان أبين عمى من فلان، ولايقال أعمى منه"(
).

         وذلك لأن عمى العين شيء ثابت مرئي(
) على حين أن عمى القلب شيء معنوي، إذ القلب هنا (العقل)، وهو أحد دلالاته الثلاث، والأخريان هما النفس والعضو المعروف في الجسد(
).

         ومن الإصلاح اللغوي بألفاظ القول، ما ذكره الفراء من جعل النعت على الجمع، وذلك أن نقول: هذا تمر طيب، ولاتقول: تمر صغير ولاكبير، من قبل أن الطيب عام فيه، فوحد، وإن الصغر والكبر والطول والقصر في كل تمرة على حدتها(
). وليست صفة عامة فيه. فلفظ (تمر) عنده مفرد في اللفظ جمع في المعنى فجعل النعت وهو (طيب) صفة له على المعنى.

        وفرق الفراء في موضع بين (ضل) و (أضل) فبين أنك تقول للشيء الزائل عن موضعه أضللته، والشيء الثابت في موضعه ضللْته. قال الفراء: "تقول أضللت الشيء إذا ضاع مثل: الناقة والفرس، وما انفلت منك. وإذا أخطأت الشيء الثابت موضعه مثل: الدار والمكان قلت: ضللْته وضللْته، لغتان ولاتقل: أضللت ولاأضللته"(
).

2-غلط –خطأ-ليس بشىء. 

       من ذلك ما بينه الفراء ومن وافقه كما تقدم آنفاً من منع استعمال صيغة (أفعل) للتفضيل في العيوب والألوان ووصفها بعبارة "ليس ذلك بشيء"(
).

       وإذا لم يجد الفراء ما يوافق القراءة  المخالفة للقياس، لايتوانى عن وصفها بالخطأ وتغليط قارئها. وعلى هذا غلط قراءة الحسن البصري: (الشياطون) في قوله تعالى (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ) [الشعراء/210] حاملاً إياها على ضرب من التوهم بقوله: "وكأنه من غلط الشيخ، ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون"(
) فعدّ الحسنغالطاً في هذه القراءة لأنه قاس قياساً خاطئاً، أو كما سماه الدكتور مصطفى جواد(
)  ( رحمه الله ) (قياساً باطلاً) وسماه الغربيون False analogy "(
).

         والفراء حريص على عدم تخطئة القراءات أو ردَها في كثير من الأحيان إذا وردت مخالفة لقياس العربية، وذلك عن طريق التأويل؛ وغرضه من ذلك جعلها مقبولة من جهة العربية، ما وجد الى ذلك  سبيلاً. وقد نعت بعض علماء العربية هذه القراءة بالغلط واللحن(
)، على حين وجد لها بعضهم تخريجاً مقبولاً ومنهم الأخفش إذ قال:" وقد قال ناس من العرب (الشياطون)؛ لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في (شياطين)، إذا كانت بعدها نون وكانت في جمع وقبلها كسرة، بياء الإعراب التي في الجمع. فلما صاروا الى الرفع، أدخلوا الواو، وهذا شبيه بقول بعض العرب "هذا جحر ضبٍ خربٍ"(
).

        وذكر ابن جني(
) أن ذلك مما يجوز أن يقع فيه الفصيح إلا أن (الشياطون) على أية حال غلط عنده أيضا.وهذا كما وصفه ضرب من الوهم سببه ما تقدمت الإشارة اليه من القياس الخاطئ.

        وقد نقل أبو حيان(
) ما حكي عن يونس بن حبيب (ت 180) أنه قال: "سمعت إعرابياً يقول: دخلت بساتين من ورائها بساتون فقلت ما أشبه هذا بقراءة الحسن. وقرأ الأعمش (الشياطون)، كما في قراءة الحسن وكذلك ابن السميفع". فقال أبو حيان(
)  :"فهؤلاء الثلاثة من نقلة القرآن قرأوا ذلك ولايمكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان".

         وقد عرض الزمخشري(
) لهذه القراءة وعلل الرفع فيها بقوله: "الوجه فيه أنه رأى آخره كاخر يبْرين وفلسطين، فتخير بين أن يجري الإعراب على النون، وبين أن يجريه على ما قبله، فيقول: الشياطين والشياطون، كما تخيرت العرب بين أن تقول هذه يبرون ويبرين، وفلسطون وفلسطين".

         ونقل القرطبي(
) (ت671هـ) عن المؤرج السدوسي (ت195هـ)، أنه إذا كان الشياطين من شاط يشيط، كان للقراءة وجه. وكأنه يقول: وإن كان من شط: أو شطن، لم يكن لها وجه.

        وقيل إن الحسن عاقب بين الواو والياء في قراءته هذه والمعاقبة صفة من صفات اللهجات القديمة(
). وهذا كله لايسوغ هذه القراءة، بل يجعلها في صف القراءات الشواذ المردودة من جهة القراءة.

        ومن إصلاحات الفراء اللغوية ما جاء عن الأعمش في صفة (الكوكب) في قوله "درئ" بضم أوله وهمزه فهو لايعرف هذه اللفظة في الاستعمال لدى العرب. ولذا قال: "وذكر عن الأعمش أنه قرأ "درئ" و "دريٌ" بهمز وغير همز، روياً عنه جميعاً، ولاتعرف جهة ضم أوله وهمزه، لايكون في الكلام (فعيل) إلا أعجمياً.

        فالقراءة إذا ضممت أوله فبترك الهمز، وإذا همزته كسرت أوله، وهو من قولك:درأ الكوكب إذا انحط، كأنه رجم به الشيطان فدمغه"(
) وسيأتي التفصيل بها في الفصل القادم في(مجالات النقد اللغوي) عند الحديث عن نقد الفراء لقراءة التابعين إن شاء اللَه . 

        ومنع الفراء استعمال (الواو) مع (ظن) و (إنَ) و (كان)، فقال: "ما أظن درهماً إلا كافيك، ولايجوز إلا وهو كافيك؛ لأن الظن يحتاج الى شيئين، فلاتعترض بالواو فيصير الظن كالمكتفي من الأفعال باسم واحد. وكذلك أخوات ظننت، وكان وأشباهها وإنَ وأخواتها وإذا جاء بعد (إلا) لم يكن فيه الواو. فخطأ أن نقول: إن رجلاً وهو قائم، أو أظن رجلاً وهو قائم، أو ما كان رجل إلا وهو قائم"(
).

         وعلل هذا المنع: بأن الظن بني على النقص وكذلك كان وإنَ .

      3-لحن-فاسد. 

         ووصف قراء أخرى باللحن ومخالفة رسم المصحف، وذلك لبعدها عن أساليب العربية الصحيحة.كما في قوله تعالى على لسان إمرأة فرعون (وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهَُ) [القصص/9]، فقال الفراء(
):"رفعت (قرة عين) بإضمار هو، ومثله في القرآن كثير يرفع بالضمير وقوله: (لاتقتلوه)و في قراءة عبدالله (لاتقتلوه قرة عين لي ولك)"، فضعَف ماسمعه من أبي مروان السدي من قراءة منسوبة إلى ابن عباس وهي: (قرة عين لي، ولك لا) بقوله:"وهو لحن.ويقويك على ردَه قراءة عبد الله"

        وذكر أبو عبيدة(
) أن: "مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضير كقولك هذا قرة عين لي ولك، وعلى هذا التفسير وقعت قرة عين". ونقل القرطبي(
) عن الزجاج أنه "يجوز على بعد أن يكون قرة عين مبتدأ، ويكون خبره لاتقتلوه".

             وذكر مكي(
) بن أبي طالب إجازة نصب بإضمار فعل يفسره، تقديره: (لاتقتلوه).

            وقد جمع أبو حيان أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: "إنها لما قالت لفرعون قرة عين لي ولك، قال لك لالي. وروي أنها قالت له لعله من قوم آخرين ليس من بني اسرائيل"(
)؛ وذلك لتخليصه من قتله له، وعلل الطبرسي(
) الموقف بأنه لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين كما أرادت بذلك إمراته، لهداه الله به كما هداها، ولكنه أبى إلا الشقاء الذي كتبه الله عليه.

         وعرض الفراء لقوله تعالى (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهٌ) [بقرة/90]، فقال: "إذا أوليت نعم وبئس من النكرات مالايكون معرفة مثل : (مثل) و(أى) كان الكلام فاسداً، خطأ أن تقول: نعم مثلك زيد، ونعم أي رجل زيد؛ لأن هذين لايكونان مفسرين".

         واحتج له بعد ذلك بالتعبير في الاستعمال، فقال: "ألاترى أنك لاتقول: لله درك من أي رجل، كما تقول: لله درك من رجل. ولايصح أن تولي نعم وبئس (الذي) ولا (من) ولا (ما)، إلا أن تنوي بها الاكتفاء دون أن ياتي بعد ذلك اسم مرفوع"(
).

          فمنع الفراء بذلك أن يظهر فاعل (نعْم) و (بئْس) النكرة. قال الزجاج(5) :"نعم  مستوفية لجميع الجنس وكذلك بئس، فاذا قلت: نعم الرجل زيد فقد استحق زيد المدح الذي يكون في سائر جنسه".

        وعبر الطبرسي(
) عن الاسم المذكوردالاً على جنس أو اسم فيه الف ولام يدل على جنس، بقوله: "القصد في نعم أن يليها اسم مذكور، او اسم جنس".

      4-يجوز- ولا يجوز

       ومن الإصلاح اللغوي لدى الفراء قوله: "ولايجوز في العربية أن تقول: جئت عند زيد، وأنت تريد من عند زيد"(
).

       وقال إنك تقول: (اتق الله تكن محسناً)(
)، ولايجوز أن تقول: (اتق الله محسناً) وأنت تضمر (تكن)، ولايصلح أن تقول: (انصرنا أخانا) وأنت تريد: (تكن أخانا)"(
).

       ومن فوائد الفراء(
) قوله: "فإذا رأيت (فعل) بعد (كان)، ففيها (قد) مضمرة، إلا أن يكون مع (كان) جحد فلاتضمر فيها (قد) مع جحد؛ لأنها توكيد والجحد لايؤكد. ألا ترى أنك تقول: ما ذهبت ولايجوز ما قد ذهبت". فسلك في هذا التعليل جانب المنطق، من حيث إن الإنكار لايصح توكيده، بخلاف الإثبات.

       ومن الإصلاح اللغوي لدى الفراء وفوائده قوله: "يشدد ما كان من جمع، مثل قولك: مررت بثياب مصبغة وأكبش مذبحة، فجاز التشديد؛ لأن الفعل متفرق في جمع.

       فإذا أفردت الواحد من ذلك فإن كان الفعل يتردد في الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف، مثل قولك: مررت برجل مثجج، وثوب ممزق، جاز التشديد؛ لأن الفعل قد تردد فيه وكثر. وتقول: مررت بكبش مذبوح ولاتقل مذبح؛ لأن الذبح لايتردد كتردد التمزق"(
).

        وهو يريد أن صيغة (فعل) لاتستعمل في مثل هذه الحال، إلا للدلالة على التفرق والتمزق، وليس في الذبح مثل هذا المعنى؛ لأنه مجرد قطع. ففرق بذلك في استعمال هذه الصيغة بين استعمال وآخر.







(1) معاني القرآن 2/171. وينظر: معاني القرآن للأخفش 2/404، والكشاف 2/521، إملاء ما منَ به الرحمن للعكبري 2/64.


(2) ينظر المحتسب 2/43،والكشف 2/91،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/143،البحر المحيط 6/210-211.


(3) إعراب القرآن 3/26-27.


(1)معاني القرآن 2/315، وينظر:الكشاف 3/202،وجامع البيان للطبري 8/276،والجامع لأحكام القرآن 3/337،والتبيان للعكبري 2/130.


(2) البحر المحيط 7/146.


(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن 10/252، والإملاء للعكبري 2/50، البحر المحيط 6/32.


(4) معاني القرآن للأخفش 2/388، وينظر: الكشاف 2/448، مجمع البيان للطبرسي 6/412، وتحفة الأريب بمافي القرآن من الغريب ص88.


(5) معاني القرآن 2/123.


(6) لسان العرب مادة "خطأ".


(1) معاني القرآن 1/120، وينظر: السبعة 180، مجاز القرآن 1/70، الحجة لابن خالويه 94.


(2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/259. وينظر: مشكل إعراب القرآن 1/89، مجمع البيان 2/292.


(3) التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/161.


(4) النشر 2/353، وينظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيههما من طريق طيبة النشر لمحمد محمد محمد سالم محيسن 167.


(5) معاني القرآن 2/377.








(1) مشكل إعراب القرآن 2/226.


(2) إعراب القرآن للنحاس 3/393-394. 


(3) الكشاف 3/322، وينظر: مجمع البيان للطبرسي 8/422، والجامع لأحكام القرآن 15/25، البحر المحيط 7/335.


(4) وهي (عملته) والذي عليه القراءة اليوم في العالم الإسلامي هي هذه القراءة، لا التي بغير هاء ، موافقة في ذلك لنمط المصحف، إذ أكثر القراء العشرة عليها، ومنهم قارئنا الذي نقرأ بقراءته اليوم عموماً في العالم الإسلامي، وهو حفص عن عاصم، وقرأ بها من السبعة كذلك أبو عمرو بن العلاء ونافع وعبدالله بن كثير وأبو جعفر المدني وغيرهم.


(5) معاني القرآن 2/377.


(6)ينظر: مجمع البيان للطبرسي 8/423، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15/28، والبحر المحيط 7/336.


(1) تأويل مشكل القرآن 243.


(2) معاني القرآن 2/362.


(1) ينظر": الإنصاف 2/479، الخلاف النحوي 251 لمحمد خير الحلواني.


(2) مغني اللبيب 88/89، محتجي بقول توبة: وقد زعمت ليلى باني فاجر      


                                                                  لنفسي تقاها أو عليها فجورها


(3) مغني اللبيب:90.


(4) مغني اللبيب:90.


(5) ينظر الكتاب 3/169-175، والخصائص 1/147، واللمع 92، وشرح المفصل 8/29، والمغني 1/65.


(6) وإعراب القرآن 3/347، وينظر: مشكل إعراب القرآن 2/209، والجامع لأحكام القرآن 14/298.


(7) الكشاف 3/288.


(1) مجمع البيان للطبرسي 8/389.


(2) معاني القرآن 2/153.


(3) معاني القرآن 2/153، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/463، مشكل إعراب القرآن 2/45، والجامع لأحكام القرآن 11/8.


(4) في الأصل: (جنة)، و (أجنة).


(1) معاني القرآن 3/97، إعراب القرآن للنحاس 4/271.


(2) البحر المحيط 8/159-160، وينظر مجمع البيان للطبرسي 9/174، وتفسير الخازن 4/206.


(3) المحتسب 2/293.


(4) معاني القرآن 2/385. وهي قراءة ابن محيصن، وقراءته تعد من الشواذ.


(5) معاني القرآن 3/55.


(6) الجامع لأحكام القرآن 16/207.


(1) مجمع البيان 9/89.


(2) الكشاف 3/524.


(3) إملاء ما منَ به الرحمن للعكبري 2/126، وينظر: البحر المحيط 8/65، نحو القراء الكوفيين 115.


(4) معاني القرآن 1/252-253.


(5) أي (تعطف)، والرد مصطلح كوفي للعطف.


(6) معاني القرآن 2/86، وينظر: مجاز القرآن 1/113، إعراب القرآن للنحاس 1/390، مشكل إعراب القرآن 176، الحجة لابن خالويه 118-119.


(1) الجامع لأحكام القرآن 5/2،وينظر المقتضب 1/112، الكامل 3/39، فتح القدير للشوكاني 1/383.


(2) جامع البيان 7/523. 


(3) الكشاف 1/493.


(4) تفسير الخازن 1/341.


 (5) التبيان 1/326. وينظر: الأصول 2/658.


 (6) مجالس ثعلب 1/162.


 (7) تفسير الرازي 9/164.


(�) البحر المحيط 3/59، وينظر: شرح المفصل 3/78، الأشموني 2/429، التصريح 2/415، شواهد التوضيح والتصحيح 55.


(�) المحتسب 1/179.


(�) الخصائص 1/285.


(�) شرح المفصل 3/78.


(�) ينظر: من أساليب القرآن بين المعنى والصياغة 73، 74.


(6) شرح ابن عقيل 2/178، شرح عمدة الحافظ 660، 661.


(1) شرح الكافية 1/197.


(2) أوضح المسالك 3/392.


(3) حاشية الخضري 2/66,


(4) البرهان في علوم القرآن 1/318.


(5) ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي 147.


(6) ينظر: أثر قراءة حمزة في الدرس النحوي 241


(7) النحو وكتب التفسير 1/268 لعبد الله رفيدة. 

















(1) معاني القرآن 2/29-30.


(2) الحجة في القراءات السبع 190-191، وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/305-306، المحتسب 1/328، مشكل إعراب القرآن 415.


(3) ينظر: مجمع البيان 5/196، إملاء ما منَ به الرحمن 2/25-26، الجامع لأحكام القرآن 9/104-106.


(4) البحر المحيط 5/226، وينظر: مغني اللبيب 371 ، نحو القراء الكوفيين 48-49، الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز 70، أثر المعنى في الدراسات النحوية 122.





(�) ينظر: معاني القرآن: 1/276، 2/233، 364-383، 3/14، 184.


(�) معاني القرآن 1/276.


(�) ينظر: الكتاب 1/44، مشكل إعراب القرآن 1/262-263، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 137، 138، الكشاف 2/13، التبيان للعكبري 1/489، معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/262.


(�) معاني القرآن للأخفش 2/273.


(�) ينظر مجمع البيان 4/288، الجامع لأحكام القرآن 6/408، البحر المحيط 4/101.


(�) معاني القرآن 3/6.


(�) معاني القرآن لللأخفش 2/461، الكشاف 3/420، التبيان للعكبري 2/1117.


(1) إملاء ما منَ به الرحمن 2/117، وينظر: مجمع البيان 8/518، والجامع لأحكام القرآن 15/302.


(2) إعراب القرآن للنحاس 4/29.


(3) البقرة/79.


(4) معاني القرآن 1/39.


(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/157-158، التبيان للعكبري 1/600، الجامع لأحكام القرآن 7/307.


(6) الكتاب 1/320، وينظر معاني القرآن للأخفش 1/97، إعراب القرآن للنحاس 2/158.


(7) وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/158، ومشكل إعراب القرآن 1/39.


(1) معاني القرآن 1/441ن وينظر: الكشف 1/153، والجامع لأحكام القرآن 8/160، نحو القراء الكوفيين 237، وقد قرأ باللالدغام حمزة والكسائي.


(2) قرأ بها حمزة والكسائي وأبو عمرو فهي قراءة مشهورة ينظر: السبعة 410 والحجة لابن خالويه 238، جامع البيان 6/520، والبحر المحيط 6/204.


(3) ينظر: شرح الجزرية فىعلم التجويد 27.


(4) ينظر معاني القرآن 2/353-354، إعراب القرآن للنحاس 3/333، الجامع لأحكام القرآن 14/262.


(5) الأصوات اللغوية، د. ابراهيم انيس ص55.


(1) معاني القرآن 3/231-232.


(2) مجاز القرآن2/284.


(3) جامع البيان 30/35.


(4) الحجة 362.


(5) الجامع لأحكام القرآن 19/197


(6) معاني القرآن.


(7) الكشاف.


(8) إعراب القرآن للنحاس 5/142،وينظر:مجمع البيان 10/428، والجامع لأحكام القرآن 19/197-198. 


(1) ينظر: الأبنية الصرفية في ديوان أمرئ القيس 155، 167، والدرس الصرفي عند الفراء رسالة ماجستير لأ مجمد محمد حسن عبد الرحيم ص138.


(2) معاني القران 1/171.


(3) ينظر مجاز القران 1/108، والكشاف 1/749، تبيان العكبري 1/309.


(4) مجمع البيان 2/535.


(5) البحر المحيط 3/113.


(1) معاني القرآن 2/378.


(2) إعراب القرآن للنحاس 3/394، وينظر: الكشاف 3/322، تفسير الطبرسي 8/423، إملاء ما منَ به الرحمن 2/109.


(3) تفسير القرطبي 15/29.


(4) الكتاب 1/81.


(5) ينظر:معاني القرآن 2/338.


(1) ينظر معاني القرآن 2/338.


(2) مجمع البيان 8/347.


(3) البحر المحيط 7/220.


(4) ينظر: الكشاف 3/255، الجامع لأحكام القرآن 14/153، ومشكل إعراب القرآن 2/195، إملاء ما من به الرحمن 2/103.


(5) البحر المحيط 7/220.


(1) معاني القران 1/233. وقد حملها الفراء على التوهم وأنه كان يتحرج من تخطئة القراءة المخالفة لقواعد العربية لأن القراءة سنة متبعة. ويرى الزجاج (معاني القرآن وإعرابه 1/440) أنه غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به، وأنه توهم أن الجزم يقع على الهاء، وقال النحاس (إعراب القرآن1/388) اسكان الهاء لايجوز إلا في الشعر عند بعضهم، وقال العكبري (التبيان 1/272) إسكان الهاء وذلك أنه اجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف.


(2) البحر المحيط 2/499، وينظر: مجمع البيان 2/462، وتفسير القرطبي4/115.


(3) المحتسب 1/244.


(1) معاني القرآن1/89.


(1) معاني القرآن وإعرابه 1/209. وينظر: مجمع البيان 2/231، والإنصاف 35/التبيان للعكبري 1/128، شرح الرضي 1/214.


(2) مجاز القرآن 1/60. وينظر: معاني القرآن للأخفش 1/152.


(3) إعراب القرآن للنحاس 1/271.


(4) الأزهية 178.


(5) الكشاف 1/322.معاني القران 2/287.


(6) البحر المحيط 7/57


(7) معاني القرآن 1/96





(1) الخصائص 2/417.


(2) معاني القران 1/128.


(3) قرا بها ابن ابي عبلة ينظر البحر المحيط 2/129.


(4) معاني القران واعرابه للزجاج 1/272.


(1) الخصائص 2/414.


(2) ينظر مجمع البيان 2/390.


(3) ينظر: التبيان للعكبري 1/ 170 ،224.


(4) مجمع البيان 2/305.


(5) الجامع لأحكام القرآن 3/28.


(6) البحر المحيط 1/83.


(1) معاني القرآن 3/225-226. وقد نصب "يوم" الأعرج والأعمش، ويروى عن أبي بكر بن عاصم "يوم" بالنصب، فيكون مبنيا، لإضافته  الى الفعل وموضعه رفع، وهو مذهب الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة الى غير اليوم وهذا مذهب البصريين.


(2) معاني القرآن 1/326-327.


(3) معاني القرآن للأخفش 2/524.


(1) إعراب القرآن 5/121. وينظر: الكتاب 1/369، 460، مشكل إعراب القرآن 2/448   البحر المحيط 8/408.


(2) مجمع البيان 10/418.


(3) معاني القرآن 3/217-218.


(4) ينظر: معاني القرآن للأخفش 2/520، مجالس ثعلب 2/653، مشكل إعراب القرآن 2/239، تفسير القرطبي 19/143.


(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/102، الكشاف 4/98، تفسير الخازن 4/366.


(() قرأ بها أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وأبو جعفر ويعققوب وأبو عبيدة وأبو حاتم: ينظر: السبعة 674، غيث النفع 381.


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/168، الكشاف 4/228، تفسير القرطبي 19/246. الإتحاف 2/594.


(2) معاني القرآن للأخفش 2/531.


(3) مجمع البيان 1/447 ،إملاء ما منَ به الرحمن 2/152، اللسان مادة (عدل)، البحر المحيط 8/436، تفسير الخازن 4/384.


(1) معاني القرآن 3/244، وينظر  تفسير غريب القرآن 518.


(2) معاني القرآن 2/379.


(3) إعراب القرآن  للنحاس 3/397. وينظر: مشكل إعراب القرآن 2/228. والكشاف 3/325، مجمع البيان 8/426 تفسير القرطبي 15/38، البحر المحيط 7/340.


(4) معاني القران 2/379 وينظر تفسير القرطبي 15/38.


(5) قرأ بها نافع وابن عامر وكذا أبو جعفر والباقون بالتشديد (الإتحاف 2/418).


(6) معاني القرآن 1/80.


(1) ينظر: الكشف 1/265.


(2) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/264، مجمع البيان 2/213، إملاء ما من به الرحمن 1/38.


(3) الكتاب 4/55 ، وينظر إصلاح المنطق 145.





(4) معاني القرآن وإعرابه 1/192،وينظر:الجامع لأحكام القرآن 2/135، اللسان مادة "وصى" البحر المحيط 1/397.


(5) إعراب القرآن للنحاس 1/264. وينظر المحرر الوجيز 1/495.


(6) الكتاب 4/55، إعراب القرآن للنحاس 1/264، الكشف 1/265، التبيان 1/117. تفسير القرطبي 2/92.


(1) معاني القرآن 1/32. وينظر 1/373 منه.


(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/92.


(3) إعراب القرآن للنحاس 1/218.


(4) مجمع البيان 1/94.


(5) إملاء ما من به الرحمن 1/20 وينظر: نحو القراء الكوفيين 240.


(6) مشكل إعراب القرآن 43.


(7) الكشاف 1/276. وينظر: تفسير القرطبي 1/333، البحر المحيط 1/177، تفسير الخازن 1/49، روح المعاني 1/244.


(1) جابر  بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري تابعي فقيه من الائمة من أهل البصرة وأصله من عمان صحب ابن عباس. (21-93هـ). ينظر: الأعلام للزركلي 2/91.


(2) معاني القرآن 3/240-241، مجمع البيان 10/442، الكشاف 4/222، الجامع لأحكام القرآن 19/33، البحر المحيط 8/433.


(3) معاني القرآن 3/241.


(4) إعراب القرآن للنحاس 5/185.


(1) وكتابه مطبوع.


(1) معاني القرآن 2/127-128.


(2) إعراب القرآن للنحاس 2/434 .وينظر: الكتاب 4/97، مجمع البيان 6/428، الجامع لأحكام القرآن 10/298، البحر المحيط 6/63-64، تفسير الخازن 3/184.


(3) مجاز القرآن 1/386، إعراب مشكل القرآن 2/33.


(4) ينظر : (الألفاظ العقلية في القرآن / دراسة دلالية) روعه محمود الزرري رسالة ماجستير بإشراف الدكتور كاصر الزيدي – كلية الاداب – جامعة الموصل 1996.


(1) معاني القرآن 2/60-61.


(3) معاني القرآن 2/181.


(3) معاني القرآن 2/128. قال الزمخشري في الكشاف 4/460 "أما في الدنيا فلفقد النظر، وأما في الآخرة فلأنه لاينفعه الإهتداء اليه".


(4) معاني القرآن 2/284-285.


(1) المباحث اللغوية في العراق 23-24. وينظر: التطور اللغوي  لرمضان عبدالتواب: 77، فقه   اللغة العربية د.كاصد الزيدي 290.


(2)  ينظر: فقه اللغة العربية ،المكان نفسه.





(3) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/194، البحر المحيط 7/406.


(4) معاني القرآن للأخفش 1/14-15.


(5) المحتسب 2/133 .       


(6) حكاه أبو حيان في البحر المحيط 7/406.


(1) البحر المحيط 7/406.


(2)الكشاف 3/131.


(3) الجامع لأحكام القرآن 13/142.


(4) ينظر إصلاح المنطق 139، المخصص مج4 سفر 14/19.


(5) معاني القرآن 2/252.


(1) معاني القرآن 2/83.


(2) معاني القرآن 2/302.


(3) مجازالقرآن 2/98.





(4) الجامع لأحكام القرآن 13/253.


(1) مشكل إعراب القرآن 2/157-158.


(2) البحر المحيط 7/106.


(3) مجمع البيان 7/240.


(4) معاني القرآن 1/57. وقد اشترط النحاة في فاعل نعم وبئس ان يكون غير متوغل في الابهام، بخلاف نحو "غير" و "مثل" و "أي".


(5) معاني القرآن وإعرابه 1/146-147.


(1) معاني القرآن وإعرابه 1/146-147.


(2) مجمع البيان 1/159.


(3) معاني القرآن 1/353.


(4) معاني القرآن 1/296.


(5) معاني القرآن 1/282.


(6) معاني القرآن 1/277.
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